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  ملخص: 

التواصل بين مختلف الوحدات الإدارية في تمثيلها المركزي على المستوى ضمان عملية من أجل 

المحلي وتحت اشراف الولاة تم انشاء ما يعرف بالمجلس التنفيذي للولاية كهيئة إدارية تضمن تنفيذ 

 . ومتابعة مختلف البرامج القطاعية على المستوى المحلي 

والتقليص من  حيات ذذ  الهيئةوبالرغم من محاولات عديدة سعت نحو التخفيض من صل 

  حجمها 
ا
كإجابة صريحة على أنا ذذا  45-22فيذي تنسترجعت مكانتها بموجب المرسوم الاها أنا  إلا

الة   في تسيير الشأن المحلي بالجزائر .ومستمرة المجلس يعتبر آلية قانونية فعا

 دورات  ؛صلحيات ؛ولاية؛ المجلس التنفيذيالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

In order to ensure communication between the various administrative 

units represented at the central level and under the supervision of the walis, the 

so-called State Executive Council was created as an administrative body that 

ensures the implementation and monitoring of various sectoral programs at the 

local level. 

Although its powers were reduced, this body regained its status under 

Executive Decree 22-54, this council is therefore considered an effective legal 

mechanism for managing local affairs in Algeria.  
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 مقدمة 

كزية التسيير الاداري نظام مر  اعتماددارية في العهد الحدي  لعلا من أنجح أساليب تسيير الحياة الإ 

  الإدارية صورة عدم التركيز الإداري من خلل استعمال الوحدات على
ا
ل ذذ  الأخيرة مع الاحتفاظ التي تمث

قرب للأفراد المتوزعين عبر أقاليم تلك الدول ، و بغية الاحتفاظ  التا في سبيل ، اللمركزية الإقليميةبصورة 

 
ا
دةبصورة الدولة التي تعرف كيف تتحك مختلف شؤونها خاصة عندما يتعلق الأمر  في تسيير  م بصفة جيا

 . وتخطيط محكم دقيقة رعايةالتي تحتاج إلى المسائل ذات الطابع المحلي ب

ولاة على رأس كل ولاية،  هااعتمدت نفس ذذا الأسلوب، بتعيينذا لم تخرج عن ذذا السياق لالجزائر و 

تكريسا لمبدأ الحفاظ على وحدة و جل ضمان عملية الاتصال بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية، أمن 

انشاء في حين أوجدت على مستوى غالبية وزاراتها تمثيل ولائيا دائما من خلل القرار وعدم تجزئة السلطة، 

 يعملون على تحقيق أذداف التنمية المركزية ولكن على صعيد محلي .  راءمدمديريات تنفيذية على رأسها 

ومن أجل وضع لأسس تنفيذ مخططات الحكومة محليا أوجب توفير تركيبة تتوافق وذذا الطرح،  

، وبذلك يمكن ضمان بحي   تجمع بين سلطة الوالي بصفته ممثل للدولة وبين تلك المديريات التنفيذية

للولاية من خلل انشاء ذيئات إدارية خاصة عرفت بالمجلس التنفيذي  تنفيذ  ومتابعة برامج الحكومة محليا 

. 

دراسة جدوى و مكانة ذذ  الهيئة  تعود بنا إلىللولاية إن أذمية التطرق إلى موضوع المجلس التنفيذي 

خاصة في فترة ما بعد الاستقلل مباشرة و التي احتلتها طيلة حقبات متتالية في النظام القانوني الجزائري، 

فاضا شهدت صعودا وانخت إدارية حديثة النشأة حي  ابداية التأسيس لارساء قواعد إدارية في ظل مؤسس

 تالية :، كل ذلك  يحيلنا إلى  طرح الإشكالية الثما استرجاعا لمكانتها مؤخرا

مكانة هذا  ذلك على وما هي انعكاساتبالجزائر ؟ لمجلس التنفيذي للولايةر النظام القانوني لكيف تطو  

 ؟ التسيير المحلي الجهاز  في 

الذي ا عن المنهج المعتمد عليه في ذذ  الدراسة فهو المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لكونه المنهج أما  

ما تعلق بانشاء وصلحيات المجلس التنفيذي فيالنظام القانوني الجزائري أسس سيساعدنا في عملية توضيح 

 للولاية، 
ا
استخدام من خلل ، عملية تحليل مختلف النصوص القانونية عتمد عليه فيسنه المنهج الذي كما أن



  لية قانونية لتسيير الشأن المحلي بالجزائر آالمجلس التنفيذي للولاية ك
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تخدم نتائج الوصول في الأخير إلى من أجل التي يحوز عليها ذذا المنهج، الربط والتفسير والتصنيف  أدوات

 .الدراسة موضوع ذذ  

 إالإشكالية المقترحة ف ىالإجابة عل وبهدف
ا
المجلس لى إ دراستناالمبح  الأول من نا سنتطرق في ن

دية التعدا  عهدالمجلس التنفيذي للولاية بالجزائر في ، ثما الأحادية الحزبية بالجزائر التنفيذي للولاية في ظلا 

المرسوم وفق أحكام نفيذي تالنظام القانوني للمجلس اللى إقل ننتكما س ،من خلل المبح  الثاني الحزبية

التكييف الفقهي والقانوني للمجلس  لىإص المبح  الرابع وأخيرا سنخصا  ،في المبح  الثال  45-22التنفيذي 

ت معالجته في الفقرات السابقة التنفيذي للولاية بالجزائر   . على ضوء ما تما

 الأول بحث الم

 المجلس التنفيذي للولاية في ظل الأحادية الحزبية 

انعكس النظام السياس ي الذي تبنته الجزائر على ما يعرف بالمجلس التنفيذي للولاية ، وذو الأمر الذي 

النظام القانوني للمجلس التنفيذي لى فيه إسنتطرق من خلل المبح  الأول لهذ  الدراسة، الذي  سنعالجه

في  للولاية  تنظيم المجلس التنفيذيلى إض ثم التعرا  المطلب الأول()9191ون الولاية لسنة في إطار قانللولاية 

   (. المطلب الثاني) نفس النص القانونيإطار أحكام 

 0999في إطار قانون الولاية لسنة  للولاية  الأول : النظام القانوني للمجلس التنفيذي طلبالم

الصلحيات ثم ( الفرع الأول ) للولاية تشكيلة المجلس التنفيذيإلى من خلل ذذا المطلب  سنتعراض

 الصلحيات المستثناة من عمل المجلس التنفيذيلى إ طراق كما سنت( الفرع الثاني) لهذ  الهيئةالممنوحة 

 (.الفرع الثالث)

 0999للولاية في ظل قانون الولاية لسنة  تشكيلة المجلس التنفيذي:  الفرع الأول 

 1ذذ  الهيئة  المتعلق بالولاية في الباب الثال  المتعلق بالهيئة التنفيذية للولاية 83-91الأمر  تناول 

ا  بالمجلس التنفيذي للولاية، حي  اعتبرته المادة  من ذذا القانون مرتبطا بتحقيق و تنفيذ قرارات  981وسما

 .جهة أخرى  منتحت سلطة الوالى  ويكون  ،من جهة كومة والمجلس الشعبي للولايةالح

  ي من مدير  د نفس الأمر تشكيلة ذذ  الهيئة التي تتكون حدا 
ا
فين بمختلف أقسام مصالح الدولة المكل

ل في ظل ذذا القانون  فإنا ذذ  الهيئة، ومنه 2ة، وتكون له كتابة عامةالنشاط في الولاي
ا
رة صورة معبا تمث

علقة بصورة  ا، وليس لهعلى مستوى الأقاليمركيز المتاحة للتسيير المركزي من خلل استغلل أدوات عدم الت

 اللمركزية الإدارية، والدليل على ذلك عدم وجود تمثيل لهذ  الهئيات في ذذا المجلس .

                                                 
، ص 28/54/9191المؤرخة في  55المتعلق بالولاية ، الجريدة الرسمية عدد   9191ماي  22المؤرخ في  83-91الأمر رقم  1

485. 

  2 كانت  الأمانة العامة للولاية تدعى بالكتابة العامة .



 بن دراح علي إبراهيم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

منح القانون للوالي بصفته رئيسا لهذ  الهيئة صلحية دعوة كل شخص يرى ضرورة مشاورته  في حين 

 . 1نظرا لاختصاصه في الاجتماعات الدورية للمجلس
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دارة وتسيير المجلس التنفيذي للولاية ولكن إصلحيات واسعة للولاة في  9191منح قانون الولاية لسنة 

حي  يتولى الوالي في ذذا النطاق انعاش وتنسيق مصالح ، الدولة القائمة في  .تحت سلطة الوزراء المختصين

 . 2الولاية ويقوم بالادارة العامة لنشاطها

دت المادة  من نفس القانون صلحيات ذذ  الهيئة المحدثة حي  تتولى ضمن الشروط المحددة  959حدا

 ي : بالقوانين والأنظمة و دائما تحت سلطة الوالى القيام بما يل

ممارسة الوصاية والمراقبة الادارية على الجماعات المحلية التي والمؤسسات والهيئات العمومية في شأن  - 

 نشاطاتها التي لا تتعدى نطاق الولاية .

 مراقبة مجموع نشاطات القطاع المسير ذاتيا والشركات الوطنية القائمة على تراب الولاية . -

كما يكلف المجلس التنفيذي للولاية في نطاق التوجيهات الصادرة إليه من الحكومة والخاصة بوضع  - 

 وتطبيق المخطط الوطني للتنمية بما يلي : 

جمع كافة الاستعلمات أو الاقتراحات ، التي من شأنها أن تساعد على وضع المخطط ، وذلك من قبل  -

 المدنية للدولة على مستوى الولاية . الجماعات المحلية والمصالح الادارية

 السهر على حسن تنفيذ الاشغال المتممة بعنوان المخطط و تنسيق إنجاز .-

الاعلم عن رأيه في شروط انجاز وسير العمليات الصبغة الوطنية أو الجهوية والمقرر إنجازذا في الولاية، وفي  -

 .3ي للولايةتأثير ذذ  العمليات على النشاط الاقتصادي والاجتماع

ن على أعضاء المجلس التنفيذي للولاية اخبار الوالي بجميع القضايا الداخلية في نطاق اختصاصهم  - يتعيا

راسات أو الاحصائيات فيتم اطلعه على جميع المعلومات والتقارير والد والتي تصطبغ بأذمية خاصة،

 .1ة العامة للمجلس التنفيذي للولايةتمام المهما الضرورية لا
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  لية قانونية لتسيير الشأن المحلي بالجزائر آالمجلس التنفيذي للولاية ك
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في إطار قانون الولاية لسنة  للولاية : الصلاحيات المستثناة من عمل المجلس التنفيذيالفرع الثالث  

0999 

التي وصفها صلحيات عديدة و إلى المجلس التنفيذي للولاية  9191قانون الولاية لسنة منح كما 

ى مستوى الولاية طبقا للأحكام صراحة بسلطات البت التي يمارسها رؤساء المصالح الإدارية المدنية للدولة عل

 أنا التفويضات المعطاة مباشرة من الوزراء،  التنظيمية أو
ا
أحكام ذذا القانون استثنت تطبيقها في الميادين  إلا

 التالية :

 . العمل البيداغوجي والتنظيم في ميدان التربية -

 . 2طرح الضرائب وتحصيلها ودفع النفقات العمومية -

ق بالهيئات ذات الصبغة  83-91من الأمر  951المادة ت ثنستاكما  -
ا
من أعمال المجلس التنفيذي ما تعل

ت قاعدة حي  ، مر بمجال الاستثمارات الخاصة بهاالقضائية والخاصة بالسجون، إلا إذا تعلق الأ 
ا
ظل

سة في القوانين اللحقة المتعلقة بالولاية، كما بقيت هي نفس  الاستثنائية من صلحيات المجلس التنفيذي مكرا

الذي القطاعات المستثناة، مع توسبع دائرتها لتشمل قطاعات أخرى سنتعراض إليها لاحقا ، فيما يظهر الفرق 

بأعمال المجلس التنفيذي، في حين ربطته القوانين  تذذا القانون اقترن في ظلا الاستثنائية  نلمسه كون 

 .بالصلحيات المباشرة للواليللولاية اللحقة 

 83-99في إطار أحكام الأمر  للولاية  الثاني : تنظيم المجلس التنفيذي طلبالم

الزامية اجتماع المجلس التنفيذي للولاية بصفة نظامية على  9191فرضت أحكام قانون الولاية لسنة  

تين في الشهر، وفي الفترات الفاصلة بين ذذ  الاجتماعات يجمع الوالي مرة واحدة في كل أسبوع  الأقل مرا 

  .3 أعضاء المجلس المختصين أو المعنيين على وجه الخصوص لدراسة المسائل الخاصة أو العاجلة

ها مفيدة في ، مع أنا لاحقةحتفاظ بها كقاعدة جوذرية قاعدة وجوبية الاجتماع الدوري والتي تم الا  إنا 

س ها في مقابل ذلك تكرا تنظيم العمل الإداري وتضمن استمرارية المتابعة لمختلف الشؤون المحلية، إلا أنا 

ل ات تعطيل لشؤون المواطنين نتيجة تنقا بالعمل الإداري بشكل عامـ، وتكون في كثير من المرا  روتينية قد تضرا 

  لى مقر الولايةإأعضاء ذذ  الهيئة 
ا
الحفاظ على  يمكننظرنا وجهة ه حسب لحضور ذذ  الاجتماعات، لذا فإن

قاعدة استمرارية وضمان العمل الإداري دون تمييعه، فيكون الاجتماع بشكل شهري كاف في ظل الظروف 

ذا استدعت الظروف غير العادية أو مواضيع ذات طبيعة استعجالية يتم الاستدعاء لحضور ذذا إالعادية ، و 

 الاجتماع . 
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 بن دراح علي إبراهيم 
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يتم التحضير لدورات المجلس التنفيذي تحت سلطة الوالي وذلك علوة على المسائل المعروضة عليه  

  ءل المجلس يخبر الوالى أعضاطار السيرورة التنظيمية لعمإ، وفي 1للتدقيق من قبل الوالي أو من قبل أعضائه

 .2بصفة نظامية بالتوجيهات العامة الصادرة عن الحكومة والمتعلقة باتمام مهامهم

وتسهيل لمهام أعضاء المجلس التنفيذي للولاية منح القانون للوالي صلحية منح أعضائه تفويضات 

 .3بالامضاء فيما  يتعلق بجميع الشؤون التابعة فقط لاختصاصاتهم 

   83-99لأمر كتطبيق لالتنفيذي  المستقلة بتنظيم المجلس الثالث : صدور النصوص طلب الم

التي عالجت موضوع المجلس صدور العديد من النصوص التنظيمية ب البدايةفي ذذ  المرحلة  زتتميا 

المؤرخ في  38-15كانت بدايتها بصدور المرسوم ف، 83-91مر لتطبيق الأ  كانعكاسالتنفيذي بصفة مستقلة 

 959-11رسوم رقم الذي تم الغاؤ  بموجب المو  4تعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولايةالم 92/59/9115

، ذذا النص التنظيمي  5ن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وسير ضما المت 53/51/9111في المؤرخ 

ن 25/51/9138الصادر بتاريخ   454-38الغاؤ  بموجب المرسوم  الأخير الذي تما  تشكيل المجلس  المتضما

 .6التنفيذي للولاية وتنظيمه وعمله

التخلي عن فكرة استقللية المجلس التنفيذي بنص تنظيمي خاص وذلك وبدمج  لكن سرعان ما تما 

مصالحها ، والتي كانت بدايتها بالمرسوم تنظيمه ضمن النصوص القانونية المتعلقة بمختلف أجهزة الولاية و 

يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وذياكلها ويحدد مهامها الذي  93/52/9139المؤرخ في  39-85

 7وتنظيمها
ا
 ت قاعدة معمولا بها إلى وقت متأخر من عهد التعددية الحزبية .، وظل

 الثاني بحثالم

 الحزبيةالمجلس التنفيذي للولاية في ظل التعددية 

مناقضة لما جديدة بظلله على تسيير الشأن المحلي وعكس مرحلة سياسية  9131لقى دستور ألقد 

مكانة المجلس ذو ما انعكس على و التجربة الدستورية السابقة في ظل الأحادية الحزبية ،  فيعرفته الجزائر 

التخلي التشريعي تعراض إلى ظاذرة  وهي الفكرة التي سنناقشها في ذذا المبح ، حي  سننفيذي للولاية ، الت
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــ  

المحافظة على الصلحيات الممنوحة لمجلس الولاية بموجب  ثما (، المطلب الأول ) عن النص على ذذ  الهيئة

 (.المطلب الثاني) 2592قانون الولاية لسنة 

 الأول : التخلي التشريعي عن النص على هذه الهيئة  طلبالم

، الأمر الذي انعكس على نظام الجزائري للتعددية السياسيةوتبني ال 9131دستور المصادقة على بعد 

 
ا
مركزي من خلل ذذ  الوحدات والمتمثلة الصعيد المحلي من خلل إضفاء القيمة المضافة لمفهوم التمثيل الل

في المجلس الشعبي الولائي على مستوى الولاية والمجلس الشعبي البلدي على مستوى البلديات، والذي 

ن حتما على حساب وحدات عدم التركيز المتمثلة في المديريات التنفيذية وذلك بتقليص بعض سيكو 

 الحزبية حي  تحاش ى أول قانون للولاية صادر في ظل التعدديةالتي كانت متاحة لهذ  الهيئات،  الصلحيات

رسوم التنفيذي ت تسميته لاحقا بموجب الم، والذي تما 1ذكر مصطلح المجلس التنفيذي وترك أمر  للتنظيم

همن ذذ ا المرسوم  58بمجلس الولاية كتسمية بديلة ، من خلل ما نصت عليه  المادة  2942-15رقم 
ا
 بأن

مسؤولي المصالح الخارجية للدولة المكلفين بمختلف جلس ولاية يجمع تحت سلطة الوالي يؤسس في الولاية م

 ك،قطاعات النشاط في مستوى الولاية كيفما كانت تسميتها 
ا
 . 3مه الفصل الخامس من نفس المرسومما نظ

لمشرعا الجزائري بأنه لا صوت يعلو على من طرف اعرض لهذا المجلس ذو اعتراف ضمني عدم الت إنا  

 
ا
جلس التنفيذي ع به الموما تمتا ، خاصة خلل المرحلة السابقةلة للشعب على عكس ما تم تبنيه الهئيات الممث

على الصعيد المحلي وذو من الممكن ما يرا  البعض متنافيا مع الدور الذي من المفروض من صلحيات ذائلة 

 .4اللمركزية لوحدذا دون سواذاالإدارية أن تلعبه الوحدات 

وبالرجوع إلى تسمية " مجلس الولاية " فقد استعملت في التنظيم الإداري للولاية أثناء الثورة التحريرية 

  جماعية للثورة وعدم السماح لأيا تكريسا لمبدأ القيادة ال
ا
ر في شخص أن ينفرد باتخاذ قرارات مصيرية تؤث

 5تغيير مجرى الأمور 
ا
اعتماد ذذ  التسمية يعود بالأساس إلى ذذ  المرجعية الثورية  ح أنا ه من المرجا ، لذا فإن

ة حال.   التي لا يمكن الاحتجاج عليها أو رفضها على أيا

                                                 
، ص 99/55/9115المؤرخة في  94،الجريدة الرسمية عدد 51/55/9115المتعلق بالولاية المؤرخ في  51-15القانون رقم  1

 ،)ملغى(.455
الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وذياكلها، الجريدة  9115/ 28/51المؤرخ في  294-15المرسوم التنفيذي رقم  2

المؤرخ  45-22بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم م ل والمتما ، المعدا 4، ص21/51/9115المؤرخة في  53الرسمية عدد 

 .55، ص58/52/2522المؤرخة في  51، الجريدة الرسمية عدد 52/52/2522
 .1-1ص  مرجع سابق، ،58/52/2522المؤرخة في  51الجريدة الرسمية عدد  3
4  

ا
، وقد على الصعيد العام ومتداولا  اساري المجلس التنفيذي ظلا  مصطلح أنا بالرغم من التسمية الجديدة لهذ  الهيئة إلا

ل ذذا المصطلح الجديد ت إلى الرجوع لاعتماد التسمية السابقة ذو عدم تقبا  .تكون من بين الأسباب التي أدا
، ديوان المطبوعات الجامعية  9192-9499البلدية  –، المؤسسات المركزية والمحلية في الجزائر الولاية محمد العربي سعودي 5

 . 241، ص 2559، الجزائر ، 



 بن دراح علي إبراهيم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

 9109الصلاحيات الممنوحة لمجلس الولاية بموجب قانون الولاية لسنة  الثاني : المحافظة علىطلب الم

تما التخلي المجلس التنفيذي بالتسمية التي  المتعلق بالولاية 51-92من القانون  921لقد اختزلت المادة 

 إولم يشر  عنها خلل تلك المرحلة
ا

  ابوصفهلى ذذ  الهيئة إلا
ا
سلطة ر عليها الولاية وتوضع تحت إدارة تتوف

الوالي بحي  تكون مختلف المصالح غير الممركزة للدولة جزءا منها ، ويتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة 

 .1ذلك

 من نفس القانون تكوينه حين نصا  999دت المادة كما حدا 
ا
ه ينشط الوالي وينسق ويراقب ت على أن

 في الولاية ، غير أنه يستثنى :  نشاط المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط

 العمل التربوي والتنظيم في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي والبح  العلمي -

 وعاء الضرائب وتحصيلها -

 الرقابة المالية  -

 إدارة الجمارك  -

 مفتشية العمل  -

  مفتشية الوظيفة العمومية  -

 خصوصيته إقليم الولاية.المصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبيعته أو  -

ع من دائرة القطاعات المستثناة عن عمل المجلس التنفيذي التي كانت واردة في  ومنه فإنا  المشراع قد وسا

وذلك يرجع إلى ارتفاع حجم الممارسة الميدانية التي كانت محتشمة في بداية  9191قانون الولاية لسنة 

نة فرضت الاستقلل لكن مع تطور نوعية الخدمات  الإدارية خاصة على مستوى قطاعات خدماتية معيا

ل من أمر فرض استثنائية على أعمالها لكون التدخل فيها  ،خصوصية نوعية على خدماتها وذو الأمر الذي عجا

 ذيئة إدارية أخرى سيؤثر حتما على مردوديتها .  من قبل أيا 

 لثالمبحث الثا

 25-99في ظل المرسوم التنفيذي  للولايةفيذي تنالنظام القانوني للمجلس ال

المتضمن إنشاء مجلس تنفيذي للولاية ويحدد  52/52/2522المؤرخ في   45-22المرسوم التنفيذي  يعدا  

ذذ  الهيئة لم تنفرد  ، حي  أنا جال تسيير الشأن المحلي بالجزائرطفرة قانونية في م 2مهامه وتنظيمه وسير 

 إبالرغم من أذميتها، وعليه ففي عهد التعددية الحزبية بنص قانوني مستقل 
ا
ذذا الج من خلل عا سننن

                                                 
، ص  21/52/2592المؤرخة في  92رسمية عدد الجريدة الالمتعلق بالولاية ،  2592 /29/52المؤرخ في  51-92القانون رقم  1

25. 

   .55، مرجع سابق ،  ص58/52/2522المؤرخة في  51 الجريدة الرسمية عدد 2



  لية قانونية لتسيير الشأن المحلي بالجزائر آالمجلس التنفيذي للولاية ك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــ  

فيذي نصلحيات المجلس التق إلى وكذلك سنتطرا  )المطلب الأول(،وطريقة تنظيمهتشكيلة المجلس المبح  

 )المطلب الثاني(، المرسومذذا للولاية وفق أحكام 

 وطريقة تنظيمه التنفيذي للولاية المطلب الأول : تشكيلة المجلس

و كذلك طريقة ( الفرع الأول ) التنفيذي للولاية تشكيلة المجلسسننناول من خلل ذذ  الفقرة  

 (.الفرع الثاني)تنظيمه

 

 

 الفرع الأول : تشكيلة المجلس التنفيذي للولاية

تشكيلة المجلس التنفيذي للولاية الذي يرأسه الوالي أو  45-22من المرسوم التنفيذي  54دت المادة حدا  

ل الأمين العام للولاية في حالة غيابه، 
ا
  : من الأعضاء الآتي ذكرذموالذي يتشك

 الولاة المنتدبون  أولا : 

نون وذم الذي ي  المؤرخ  955-94المرسوم الرئاس ي طار إعلى رأس الولايات المنتدبة التي استحدثت في  عيا

ن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة المتضما  21/54/2594في 

 51، حي  يمارس الوالي المنتدب صلحياته تحت سلطة والي الولاية كما نصت ذلك المادة 1، المعدل والمتممابه

 .2والمتمم للنص التنظيمي السابقالمعدل  858-93من المرسوم الرئاس ي 

 المديرون الولائيون  ثانيا :

  
ا
زون عضوية المجلس التنفيذي بصفتهم ممثلين للهيئات المركزية على وذم الأعضاء الذي ظل وا يميا

 
ا
ل غالبية أعضاء ذذ  الهيئة، فيما ظلت العلقة التي تربطهم بالوالي محل جدل فقهي مستوى الولاية وتشك

ق إليه بالتفصيل في المحور الأخير من ذذ  الورقة حقبة سياسية، وذو الأمر الذي سنتطرا  وقانوني في كل

 البحثية .   

  مسؤولو مصالح الهيئات العمومية الوطنية على مستوى الولاية المعنيون بجدول أعمال الاجتماعثالثا: 

ذيئات عدم التركيز لتشمل  م اقتصارذا على ممثليدس الطابع الجاد في سير ذذ  الهيئة وعكوذو ما يع 

ع بصفة العضوية متا تت، ولكن في نفس الوقت لا يل محليامثمختلف المؤسسات الوطنية التي تجد لها ت

                                                 
   .58،  ص89/54/2594المؤرخة في  21الجريدة الرسمية عدد  1
المتضمن إحداث مقاطعات  955-94المعدل والمتمم للمرسوم الرئاس ي  54/92/2593المؤرخ في  858-93المرسوم الرئاس ي  2

،  54/92/2593المؤرخة في  12المرتبطة به، الجريدة الرسمية عدد إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة 

   .53ص
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بل حصرذا النص التنظيمي في الحالات التي تستدعي حضورذا بحكم الدائمة على عكس المدراء التنفيذيين 

 جدول أعمال تلك الجلسة.

 رؤساء الدوائر رابعا :

 ،1المتضمن تحديد صلحيات الدائرة 9132جانفي23المؤرخ  89-32من المرسوم رقم  52ت المادة صا ن 

 ذو الذي رئيس الدائرة  على أنا ، المتمم
ا
مية باعتبارذا يشرف على تسيير الدائرة تحت سلطة الوالي السل

ومنه فرئيس الدائرة يعتبر مساعدا للوالي في القيام بصلحيته كممثل للدولة في  ،مقاطعة إدارية تابعة للولاية

المؤرخ  812-32ما تمت إضافة بعض الصلحيات له بموجب المرسوم رقم ، فيجميع البلديات التابعة للدائرة 

 .2لاسيما ما يتعلق بإنشاء اللجان التقنية على مستوى الدوائر  9132 /21/99في 

 تعليمات ظلا  فييمارس اختصاصاته يبقى حضور  لهذ  الجلسات مهما كونه س الدائرة ئيومنه فر   

قانوني الولاية والبلدية  أنا  مع، 3حلقة وسيطة بين البلدية والولايةكما وصفه بعض الفقه فيعتبر   الوالي

 ها لا تتمتا الحاليين لم يذكرا مصطلح الدائرة، كما أنا 
ا
ب على ذلك من نتائج ع بالشخصية المعنوية لكل ما يترت

 .قانونية

  رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيون بجدول أعمال الاجتماعخامسا : 

ع ذذ  الفئة   عكس أذمية رمزية ، كون تالعضوية الدائمة لهذا المجلس لكنها ببالرغم من عدم تمتا

 ز والهيئات ير عن المزج بين ذيئات عدم التركحضور الهيئة المنتخبة يعبا 
ا
 وذو الأمر الذي ينعكسية ، ز كر مالل

 قرارات ذذ  الهيئة .وفعالية على قوة 

  المؤسسات العمومية على مستوى الولاية المعنيون بجدول أعمال الاجتماع مسؤولو سادسا : 

و الصيانة أمؤسسات النظافة ات بحضورذا لمختلف اجتماعات المجلس كذذ  المؤسس لعبكثيرا ما ت 

عدم النص  ومعوالقرارات المتخذة في الدورات السابقة، ف الشؤون المحلية لعة مختبمهما في متا دوراوغيرذا 

 ب ع ذذ  المؤسسات على تمتا 
ا
ل وجودذا حجز زواية في صفة العضوية الدائمة لكن من الناحية الواقعية يشك

 أيا بتــعــانــة عــنـد الحاجـة الي صلحية الاسو كما منح النص التنظيمي للالمجلس التنفيذي،  اتغالبية اجتماع

 شخص آخر للمشاركة في اجتماعات المجلس، إذا رأى ذلك مفيدا.

 25-99أحكام المرسوم التنفيذي  في ظل   الفرع الثاني : طريقة تنظيم المجلس التنفيذي للولاية

                                                 
 ،) ملغى(.951، ص 29/59/9132المؤرخة في  55رسمية عدد الجريدة ال 1

 .2934، ص 85/99/9132في  المؤرخة 53رسمية عدد الريدة الج 2

 .928، ص 2598، العلوم للنشر والتوزيع ،الجزائر دار  ،محمد الصغير بعلي، الإدارة المحلية في الجزائر 3



  لية قانونية لتسيير الشأن المحلي بالجزائر آالمجلس التنفيذي للولاية ك
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، في حين ترك المرسوم 1للولايةد المجلـــس بــأمــانــة تـقــنـيـة تــوضــع تــحــت مسؤولية الأمين العام يزوا 

النظام الداخلي النموذجي للمجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات أمر تحديد  45-22التنفيذي 

 . 2، وذو النظام الذي صدر لاحقاالمحلية

عضاء المهام  لأ  كما حافظ الوالي على صلحياته في مجال منح التفويض بغية التسهيل في ممارسة

بموجب قرار على كل المواضيع التي تندرج ضمن صلحياته، على جميع الوثائق والقرارات المجلس حي  يتم 

يتم إلغاء قرار تفويض الإمضاء حسب الأشكال  ، كما والمقررات، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي

  .3نفسها

( في الشهر، وفي 2ورة عادية مرتين )دفي حين بقي عدد الجلسات كما كان معمولا به سابقا وهي 

بت الوضعية ذلك، بناء على استدعاء من الوالي أو الأمين العام للولاية إذا وقع 
ا
ما تطل

ا
اجتماعات غير عادية كل

 .4مانع للوالي

ن اجتماعات المجلس في محاضر يتدو م تكن واردة في السابق وهي الزامية لكن الإضافة العملية التي ل   

قم ومؤشر عليه من قبل الواليسجا ل  في تسجا  من المرسوم  99، وهي ما تضمنته أحكام المادة ل خاص مرا

 ذذا السا  نا حي  أ، 45-22النفيذي 
ا
ر عناء البح  عن نسخ لاجتماعات سابقة كما جل من شأنه أن يوف

نحاضر كون ذذ  الم، ل المتابعة العملية لقرارات المجلسيسها   المتخذةالقرارات على الخصوص  تتضما

محاضر  يتم ارسالكما ، والآجال المحددة والصعوبات والحلول المقترحة والجهات المكلفة بالتنفيذ

كاجراء عملي مفيد في عملية المتابعة لمختلف القرارات  الاجتماعات إلى جميع أعضاء المجلس التنفيذي للولاية

  المتخذة من طرف ذذ  الهيئة .

 25-99المجلس التفيذي للولاية وفق أحكام المرسوم التنفيذي صلاحيات المطلب الثاني : 

في إطار  حي  يقوم المجلس التنفيذي للولايةصلحيات  45-22من المرسوم التنفيذي  58دت المادة حدا 

وبهذ  الصفة،  .دراسة كل مسألة يطرحها عليه الوالي أو أحد أعضاء المجلسب القوانين والأنظمة المعمول بها

لف على 
ا
  : الخصوص بما يأتييك

اقتراح واتخاذ جميع التدابير اللزمة والحلول المناسبة التي من شأنها المساذمة في الحفاظ على النظام  -

 العام والعمل على احترام سلطة الدولة ومصداقيتها والقوانين والأنظمة المعمول بها، 

                                                 
 .54، مرجع سابق،  ص2522لسنة  51، الجريدة الرسمية عدد 45-22من المرسوم التنفيذي  59كما تنص المادة 1

الداخلي الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الذي يحــدد النظام  98/51/2522القرار المؤرخ في  2

 .53، ص 52/95/2522المؤرخة في  99الجريدة الرسمية عدد ، النموذجي للمجلس التنفيذي للولاية

 .59، مرجع سابق،  ص2522لسنة  51، الجريدة الرسمية عدد 45-22من المرسوم التنفيذي  35المادة  3

 ، نفس المرجع ، نفس الصفحة. 45-22من المرسوم التنفيذي  95المادة  4



 بن دراح علي إبراهيم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

التدابير التي من شأنها تحسين السهر على ضمان استمرارية الخدمات العمومية، واقتراح جميع  –

الخدمات العمومية التي تقدمها المصالح غير الممركزة في الدولة والهيئات العمومية للمرتفقين على المستوى 

 المحلي، 

ضمان التنسيق والتقارب في تنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع التنمية ومخططات التهيئة الإقليمية –

 على مستوى الولاية، 

أي تدبير على الحكومة أو القطاع المعني بهدف المساذمة في إعداد ووضع السياسات العامة اقتراح  –

 وتحسينها،

اقـتــراح أي تدبــيــر يــهدف إلى تحــســين ســيـر وفــعالــيــة المصالح غير الممركزة والهيئات العمومية على  – 

نتائج المحققة وذلك في ظل احترام القوانين مستوى الولاية، وترشيد العلقة بين الوسائل المخصصة وال

 والأنظمة السارية المفعول،

 إبداء رأيه في جميع المشاريع وإنشاء المؤسسات العمومية أو فروعها في إقليم الولاية، – 

السهر على تماسك وتقارب عمل المصالح غير الممركزة على المستوى المحلي، واقتراح واتخاذ كل  – 

 شأنها التغلب على الصعوبات التي قد تعيق تحقيقها،  التدابير التي من

اقتراح وتنفيذ أي تدبير من شأنه تجسيد الأذداف التي تـســطــرذــا الــدولــة عـلى المستوى المحــلي،  -

 . وتـحـسـين تـنـظـيم وســـير المصـــالح المعنية وذلك في إطار احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول 

-92مــن الــقــانــون رقــم  999ن الإخلل بالاستثناءات المتعلقة بالنشاطات المنصوص عليها في المادة دو  -

تدبير يوجه  المتعلق بالولاية، يمكن للمجلس التنفيذي للولاية أن يقترح وينفذ أيا  29/52/2592المؤرخ في  51

 .ية المصالح المعنية بهذ  النشاطاتلتسهيل تجسيد الأذداف التي تنشدذا الدولة والمساذمة في فعال

 

 رابعالمبحث ال

 .قانوني للمجلس التنفيذي للولاية التكييف الفقهي وال

أثير الجدل حول مسألة التكييف القانوني والفقهي للمجلس التنفيذي للولاية ، لذلك سنحاول من 

ثم   )المطلب الأول( كهيئةللمجلس التنفيذي والفقهي  التكييف القانونيخلل ذذا المبح  التطرق إلى 

 )المطلب الثاني(. بين أعضاء المجلس التنفيذي تكييف العلقة القانونيةلى إالتعراض 

 للمجلس التنفيذي كهيئة  والفقهي  المطلب الأول : التكييف القانوني

احمد محيو ضمن ما اسما  بالدور المهيمن للوالي من خلل الصلحيات الهامة التي  فقيهأدرجه ال 

يتمتع بها الوالي  فالمجلس التنفيذي لا يشكل جهازا جماعيا تماما يكون فيه جميع الأعضاء متساويين فيما 



  لية قانونية لتسيير الشأن المحلي بالجزائر آالمجلس التنفيذي للولاية ك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــ  

ن تنفيذ قرارات ، في حين اعتبر  البعض جهاز الإدارة التنفيذي على مستوى الولاية، فهو المسؤول ع1بينهم

الحكومة والمجلس الشعبي بالولاية، ويمارس المجلس الكثير من الاختصاصات التنفيذية، كما يختص بمباشرة 

 .2بعض مهام الرقابة والوصاية الإدارية

وبذلك يعتبر مجلس الولاية الإطار القانوني الذي يمارس فيه الوالي صلحية التنسيق بين مختلف 

عمومية التي تتولاذا ما يسمى بالمصالح غير الممركزة للدولة أو ما يدرج ضمن ما يعرف القطاعات والمرافق ال

 . 3بالنظام القانوني للمصالح الخارجية للوزارات

عضوية رؤساء المجالس الشعبية للبلديات على مستوى ذذ  الهيئة حتى وإن كانت بصفة غير  لكنا 

 
ا
ه لا يمكن دائمة حسب جدول اجتماع تلك الجلسات يطرح إشكالية التكييف القانوني لهذ  الهيئة ، لأن

 اعتبارذا وجها وحيدا لصور عدم التركيز الإداري ، بل هي صورة ممزوجة بين ذذ  الأخيرة وص
ا
مركزية ور الل

د  المرسوم التنفيذي الإدارية
ا
 . 45-22، وذو الأمر الذي أك

 للولاية بين أعضاء المجلس التنفيذي تكييف العلاقة القانونية المطلب الثاني: 

يسا للمجلس ئبصفته ر الوالي لى تكييف العلقة القانونية بين إب لمن خلل ذذا المطق سنتطرا 

لون غالالتنفيذي للولاية والمدراء 
ا
لى عضويتهم الدائمة إذذ  الهيئة إضافة أعضاء ية بالتنفيذيين لكونهم يشك

 (.الفرع الثاني) أعضائهاعلقة الوالي بباقي التعرض إلى  ثما )الفرع الأول( فيها

ا للمجلس التنفيذي للولاية والمدراء ئيسبصفته ر  : تحديد العلاقة القانونية بين الواليالفرع الأول 

 التنفيذيين 

لقد أوردت كل القوانين السابقة المتعلقة بالولاية نفس العبارات وهي التنسيق والتنشيط والمراقبة 

لمختلف مديريات الولاية، في حين احتفظ المشرع بنفس العبارات السابقة ولكن اعتبرذا جزءا من سلطة 

   25925لسنة من قانون الولاية  921ادة الم تنصا ، حي  4الوالي
ا
لى إدارة توضع تحت ر الولاية عتتوفه على أن

يتولى الوالي تنشيط وتنسيق  ، كماوتكون مختلف المصالح غير الممركزة للدولة جزءا منها  سلطة الوالي 

  ومراقبة ذلك .

  ومنه فإنا 
ا
حي   9115ه في قانون الولاية لسنة ، لكنا ل مختلف الوزاراتالوالي على ذذا الأساس يمث

يلتزم بتنفيذ التعليمات الصادرة عن كل وزير كما تبنى فكرة التقليص من صلحيات الولاة بصفة نسبية، أين 
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،مرجع سابق،  2592لسنة  92رسمية عدد الجريدة الالمتعلق بالولاية ،  2592فيفري  29المؤرخ في  51-92القانون رقم  5 

 .25ص 



 بن دراح علي إبراهيم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

اعتبر  مفوضا للحكومة منح للولاة صلحيات عديدة و  الذي  51-92القانون  ، لكنا 1منه 12كانت تنص المادة 

وزراء عكس ما كان منصوصا عليه  في ككل، مما يعتبر إضفاء لاستقللية صلحيات الوالي عن سلطة ال

 السابق.

صلحية لم ترد صراحة في النصوص 2قانون نفس المن  929ت المادة وتكريسا لنفس المبدأ  أقرا 

القانونية سابقا ، حي  تنص على أن : "الوالي ذو الآمر بصرف ميزانية الدولة للتجهيز المخصصة له بالنسبة 

." وذو ما كان مقتصرا عليه في التنظيم من خلل المرسوم التنفيذي  لولايةلكل البرامج المقررة لصالح تنمية ا

مالمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، 221-13رقم  ل والمتما   ، 3المعدا

خر ولكن بشرط أن آقطاع فرعي كما منح للوالي الحق في تحويل ذذ  الاعتمادات من قطاع فرعي إلى   

فحي  ،  4تكون ضمن نفس القطاع   نفقات الدولة على فئتين ذما : تصنا

التي تكون هي  و  النفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية الممركزة المسماة " البرنامج القطاعي الممركز"  –

، أو باسم المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يتخذذا الوزراء المختصون باسمهم موضوع مقررات

 الموضوعة تحت وصايتهم.

المتكونة من برامج قطاعية غير ممركزة  وهي  النفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية غير الممركزة  -

ومخططات البلدية للتنمية التي تكون موضوع مقررات يتخذذا الوالي، حي  تكون ذذ  البرامج مسجلة باسم 

طرف وزير المالية، طبقا الوالي والتي تبلغ رخص برامجها حسب كل قطاع فرعي بموجب مقرر برنامج من 

لبرنامج التجهيز السنوي المعتمد من طرف الحكومة، حي  يقوم الوالي بتوزيع اعتمادات الدفع المبلغة حسب 

 كل فصل  بعد أن تمت عملية التخصيص من طرف وزارة المالية .

 
ا
الوالي من علقة المدير التنفيذي بطبيعة  علىر حتما لكن الأمر المستحدث والذي من دون شك سيؤث

  45-22من المرسوم  51المادة ننه أحكام خلل ما تضما 
ا
تتم استشارة الوالي من  ه التي نصت صراحة على أن

تعيين لمدير ولائي أو مدير منتدب أو مسؤول مؤسسة أو مصلحة تابعة لهيئات  قبل السلطة المعنية في أيا 

إطلع الوالي بتعيينات رؤساء المصالح  يتم، كما عمومية وطنية موجودة في الولاية، ويقوم بتنصيبهم

  .بالمديريات الولائية

بشكل دوري بإرسال تقييمات إلى السلطة  يقومإضافة إلى كلا ما سبق تضيف نفس المادة أن الوالي 

لوالي بناء على لي حالة ارتكاب خطأ جسيم يمكن ، وف المعنية عن كل مسؤول من المسؤولين المذكورين أعل 

                                                 

 .492، مرجع سابق، ص 9115لسنة  94رسمية عدد الجريدة ال، 9115أفريل  1المؤرخ في  51-15القانون رقم   1 

 25،مرجع سابق، ص  2592لسنة  92رسمية عدد الجريدة ال 2 

 .59، ص 9113جويلية  94لمؤرخة في ا 49الجريدة الرسمية عدد  3 

الدفع في حدود اعتمادات  لاة: " يمكن أن يقوم الو  221-13من المرسوم التنفيذي  91لمادة ل 58وذلك كما تنص الفقرة  4 

 نفس القطاع ."لهم  بتحويلت مالية من قطاع فرعي إلى قطاع فرعي آخر ضمن المبلغة 



  لية قانونية لتسيير الشأن المحلي بالجزائر آالمجلس التنفيذي للولاية ك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــ  

، ومن ذنا تثار إشكالية التبعية أن يطلب من السلطة المعنية نقل المسؤول المعني أو إنهاء مهامهب تقرير مسبا 

 . من جهة ثانية  والوالي من جهة وزير الالوظيفية للمدير التنفيذي بين 

 

 المجلس التنفيذي للولاية  بباقي أعضاء : علاقة الوالي الفرع الثاني

ا للمجلس التنفيذي للولاية وباقي أعضائه بين العلقة بصفته رئيسلقة التي تحكم الوالي تترواح الع

ة الإدارية التي يالرقاب علقةصورة الفي تكون د ا قكم،العلقة الوصائية في بعض الأحيان  وبين ،الرئاسية 

 الولاية .يملكها الوالي بصفته ممثل للدولة على مستوى إقليم 

من قانون  921 طار أحكام المادةإلمية في سا لممارسا لسلطته اظل السلطة الرئاسية في الوالي يكون ف

 1لجميع موظفي الولاية، كيفما كانت رتبهم أو مناصبهم شاملةالفقه بعض اعتبرذا  الولاية ، وهي السلطة التي

 نين بموجب مراسيم رئاسية كالأمين العام للولاية أو مدير التنظيم والشؤون العامة أو مدير سواء كانوا معيا 

فيذي للولاية ، نة المجلس التئاس، بالرغم من أن الأمين العام للولاية يعتبر نائبا للوالي في ر  2الإدارة المحلية

 .عليه رئاسيةطته اللر  ولسمخاضعا لأوالكنه يبقى في الأخير 

مختلف  في تنفيذ الذي يقوم بمساعدتهرئيس الدائرة علقة الوالي بينطبق على الذي نفس الأمر وذو 

ن العلقة ومنه فإ لولايةلالتنفيذي  جلس المالمتخذة في قرارات ال بما فيها ،القوانين والتنظيمات المعمول بها

 .وائر بالولاة  لا يمكن أن تخرج عن نطاق علقة الرئيس بالمرؤوس دالتي تحكم رؤساء ال

المعنية بموضوع  المؤسسات العمومية يمسؤولمستوى العلقة التي تحكم بين الوالي و على كذلك الأمر 

مدراء ذذ  المؤسسات  ، ومنه فإنا ئيس مجلس إدارتهاالاجتماع ، فأغلب ذذ  المؤسسات يكون الوالي ذو ر 

 .للسطة الرئاسية للوالييخضعون 

، فالوالي بحكم قة التي تحكم الوالي برؤساء المجالس الشعبية البلدية للكن الاستثناء نجد  في الع

 ون ولا يخضع ممارسة الوصاية الإدارية على رؤساء المجالس الشعبية للبلدياتللولاية يملك سلطة   تمثيله

ذذ  الرقابة التي تأخذ عديد بذلك الى قواعد السلطة الرئاسية مثلما ذو الحال في الحالات المذكورة سابقا، 

لى الرقابة على إاذا تتعدا  الصور فقد تكون على الأشخاص أو الأعمال الصادرة عن ذذ  المجالس أو قد

 .نفسهاالمنتخبة الهيئات 

                                                 
  . 999، ص  2559علء الدين عش ي ، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري ، دار الهدى ، الجزائر ، 1
المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين  9115 /21/58المؤرخ في  11-15في إطار المرسوم التنفيذي رقم  2

المؤرخة في  98رسمية عدد الجريدة الوأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  

 . 558، ص  9115 /23/58
 



 بن دراح علي إبراهيم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

دائما ممثل  في ظل ذذ  العلقة التي تربطه بالوالي ، يبقى لذا فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي 

قرارات المجلس و تعليمات في نفس الوقت لا يمكن له  الخروج عن  ذو للإرادة الشعبية التي انتخبته ، و 

ذامش ن كانت بصفة غير دائمة، ومن ذنا تطرح إشكالية إبحكم عضويته فيه ، حتى و  فيذي الولائينالت

 داخل ذذا الجهاز  البلدي ي يحوز  رئيس المجلس الشعبيالحرية الذ
ا
  .الوحيدة  ل الفئة المنتخبة ، والذي يمث

مصالح الهيئات العمومية الوطنية على مستوى  يمسؤولعلى لا يملك الوالي تلك السلطة في حين 

الرقابية بصفته  تهلسلط ة الواليطار ممارسإذذ  العلقة في  فتكون ،  بجدول أعمال الاجتماع ةالولاية المعني

  ممثل للدولة عبر إقليم الولاية .

 خاتمة 

النظام الذي تبتنه الدولة الجزائرية انعكس بصفة مباشرة على  يظهر لنا في خاتمة دراستنا ذذ  أنا 

ى بصفة واضحة من خلل المجلس التنفيذي باعتبار  
ا
سياستها تجا  الوحدات الإدارية المحلية، و الذي تجل

 في بداية العهد بالاستقلل ، لكنجهازا يسعى لتجسيد السياسة الحكومية على الصعيد المحلي خاصة 

التخلي عن فكرة النص التشريعي على ذذا الجهاز والتقليص من مكانته على حساب تقوية  سرعان ما تما 

 الأجهزة اللمركزية المنتخبة . 

امكانية ذو  45-22نه المرسوم التنفيذي كانته من خلل ما تضما استعادة المجلس التنفيذي لمإنا 

منح ، و اعتماد  خلل المرحلة اللحقةللنص الصريح عليه ضمن أحكام قانون الولاية الذي سيتم محتملة 

 جهزةحجم صلحيات الأ من ليص قتال ولكن دون المساس أو ، لمصالح غير الممركزة للدولةدور إضافي ل

 
ا
 .مركزية الل

 :  فيما يلي وعليه من خلل ذذ  الدراسة نخلص  في الأخير إلى جملة من النتائج نوجزذا  

في بداية التأسيس للإدارة الحديثة العهد بعد الاستقلل مباشرة ة ذامقانونية  كانةمنحت لهذ  الهيئة م -

 علىللجهاز التنفيذي  مر منح صلحيات واسعة تلزم الأ سيكان حي  ،مجالس منتخبة فتية وخاصة في ظلا 

أين تما  9191ية لسنة نه قانون الولا من خلل ما تضما قانوني  الصعيد على ال والذي تجلىا  المستوى المحلي

عالجت ، تبعتها نصوص تنظيمية عديدة ى تنظيمها، مبرزا صلحياتها و حتا ذذ  الهيئةعلى الصريح  النصا 

ة وظ اموضوعه
ا
 بصفة مستقل

ا
 .غطاء ذذا النص القانوني تحت ت تعمل ل

دمجها ضمن ما ، حي  تم لحقة الرحلة الم هعرفتوذلك ما  ومكانة ذذ  الهيئةبداية التخفيض من حجم  -

العامة للولاية، فأصبحت على غرار المصالح الأخرى كالديوان والأمانة العامة والمفتشية عرف بالأجهزة ي

ر عن اعلء مكانة الهيئات العامة للولاية وغيرذا ، مما يعتبر تمهيدا لعهد التعددية الحزبية التي تعبا 

 
ا
لةالمزية بصفتها كمر الل

ا
 عن الهيئة الناخبة مث

ا
التخلي التشريعي عن  سمت بقاعدة، ذذ  المرحلة التي ات

ولاية، بل وتحاش ي ذكر  ومحاولة استبدال لاالنص الصريح على ذذا الجهاز ضمن قواعد وأحكام قانون 



  لية قانونية لتسيير الشأن المحلي بالجزائر آالمجلس التنفيذي للولاية ك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــ  

ى من  294-15تسميته بمصطلح جديد من خلل المرسوم التنفيذي  ر حتا ، ذذا المصطلح الذي لم يعما

 الناحية الواقعية .

نالذي  45-22بصدور المرسوم التنفيذي  إعادة الاعتبار لهذا الجهاز  - خاص  تنظيمياستقلليته بنص  تضما

ومنه يعتبر إجابة صريحة على أن ذذ  ، من ناحية أخرى  كما تناول تنظيمه وتحديد مهامهمن جهة، 

 في تسيير الشأن المحلي بالجزائر . ذو نموذج  مستمر الهيئة التنفيذية 

التكييف القانوني والفقهي لهذ  الهيئة كونها مزجت بين صور في حين طرحت إشكاليات عديدة في مسألة  -

 
ا
رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، كما غير دائمة ل مركزية في شكل عضويةعدم التركيز وبعض صور الل

لى التقليل من فعالية يبقى الوالي ممارسا لصلحيات واسعة تكاد تختزل دور باقي أعضائه، مما قد يؤدي إ

 .ذذا الجهاز

 ولاية باعتبار  مكسبا في تسيير الشأن المحليلوعليه من أجل الحفاظ على مكانة الجهاز النفيذي ل

  : فإننا نقدم جملة من الاقتراحات التالية وللزيادة من حجم تأثير قراراته وفعاليتها عندنا في الجزائر،  

الاكتفاء بالنص التنظيمي وذلك من في قانون الولاية  وعدم ى المجلس التنفيذي النص الصريح علضرورة  -

أجل وضع حد لمسألة التخلي التشريعي عن ذذ  الهيئة وعدم ربطها بفكرة المساس بمكانة الوحدات 

 
ا
د  القانون، كما أنا الغطاء التشريعي لهذا الجهاز الل مركزية ، فلكل ذيئة مهامها ونطاق عملها الذي يحدا

 يضفي على عمله مشروعية  قانونية .

لس الشعبية سيع من دائرة تمثيل الهيئات المنتخبة على مستوى ذذ  الهيئة، سواء على مستوى المجاالتو  -

لرؤساء المجالس الشعبية  ئمة داخل ذذا الجهاز بالنص على العضوية الداالبلدية  أو الولائية، وذلك 

ومتوازنة في  مشتركةوضع تركيبة عضوية أجل من ة للمجالس الشعبية الولائية ، عورؤساء اللجان التاب

 ئات يم التركيز والهدذيئات عبين تجمع ، نفس الوقت
ا
ذة ، كما تضيف من نجاعة القرارات المتخ مركزيةالل

في صالح النهوض بالشأن المحلي، كون الهيئة المنتخبة هي الأقرب لنقل  الانشغالات الواقعية للمواطن إلى 

 .باقي أعضاء المجلس 

يذي للولاية أن يتبنى نظامه و قواعد عمله ويصادق عليه بما يتماش ى ترك المجال لكل مجلس تنف -

 وخصوصية كل مجلس .

، يتم تحيينها و توضع تحت تصرف الأمين ة خاصةتعلقة بسير المجلس في منصا رقمنة مختلف البيانات الم -

 ذا الجهازالعام للولاية باعتبار  المسؤول تقنيا على عمل ذ
ا
جميع لع الدوري على ، كما يتيح لأعضائه الاط

، الخاصة بكل قطاع، مع ضرورة الأرشفة الالكترونية لجميع محاضر الاجتماعات السابقة لوماتعالم

  . لتسهيل عملية الرقابة وربطها بمختلف المصالح الوزارية



 بن دراح علي إبراهيم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

مع  صلحيات أوسع لباقي أعضائه  التقليص من حجم صلحيات الولاة في تسيير المجالس التنفيذية ومنح -

 
ا
 ة بين الولاة بصفتهم ممثلين للدولة وفئة المدراء التنفيذيين.  توضيح العلقة بدق

 المراجع و قائمة المصادر 

 النصوص القانونية والتنظيمية أولا : 

 النصوص القانونية :-أ

المؤرخة في  55المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية عدد   9191ماي  22المؤرخ في  83-91الأمر رقم  -

 )ملغى(.،28/54/9191

ي المؤرخة في 94،الجريدة الرسمية عدد 51/55/9115المتعلق بالولاية المؤرخ في  51-15القانون رقم  -

 )ملغى(. 99/55/9115

ل قانون الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن  24/52/2553المؤرخ في 51 -53القانون رقم  - ،المعدا

 .28/55/2553المؤرخة في  29لجريدة الرسمية عدد والمتمم،  ا

المؤرخة في  92رسمية عدد الجريدة الالمتعلق بالولاية ،  2592 /29/52المؤرخ في  51-92القانون رقم  -

21/52/2592. 

 النصوص التنظيمية: -ب

 المراسيم الرئاسية : -0

الجريدة الرسمية ، للولايةتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي الم 92/59/9115المؤرخ في  38-15المرسوم  -

 (، )ملغى9115/ 91/59المؤرخة في  48عدد 

يتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية الذي  53/51/9111في المؤرخ  959-11رسوم رقم الم -

  (.. )ملغى9111/ 99/51المؤرخة في  81الجريدة الرسمية عدد   ،  وتنظيمه وسير 

رسمية الجريدة ،ال المتضمن تحديد صلحيات الدائرة 9132جانفي23المؤرخ  89-32المرسوم رقم  -

 ،)ملغى(.29/59/9132المؤرخة في  55عدد 

ضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه المت 25/51/9138الصادر بتاريخ   454-38المرسوم  -

 ،)ملغى(.9138/ 21/51المؤرخة في  55الجريدة الرسمية عدد  ،وعمله

يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وذياكلها ويحدد الذي  93/52/9139المؤرخ في  85-39المرسوم  -

 ،)ملغى(.9139 /91/52المؤرخة في  53مهامها وتنظيمها الجريدة الرسمية عدد 

 955-94المعدل والمتمم للمرسوم الرئاس ي  54/92/2593المؤرخ في  858-93الرئاس ي  المرسوم -

بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة به، المتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل 

        .54/92/2593المؤرخة في  12الجريدة الرسمية عدد 



  لية قانونية لتسيير الشأن المحلي بالجزائر آالمجلس التنفيذي للولاية ك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــ  

 المراسيم التنفيذية :  -9

المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري  9115/ 21/58المؤرخ في  11-15المرسوم التنفيذي رقم  -

لايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والو 

 .9115/ 23/58المؤرخة في  98الإداري ، الجريدة الرسمية عدد 

الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية  28/51/9115المؤرخ في  294-15المرسوم التنفيذي رقم  -

  .والمتمم ، المعدل21/51/9115المؤرخة في  53وذياكلها، الجريدة الرسمية عدد 

المتضمن تأذيل الموظفين لتمثيل إدارة البريد  95/54/9113المؤرخ في  958-13المرسوم التنفيذي رقم  -

 .95/54/9113المؤرخة في  21الجريدة الرسمية عدد ،  والمواصلت أمام العدالة

،المعدل المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز 98/51/9113المؤرخ في  221-13المرسوم التنفيذي رقم  -

 .94/51/9113المؤرخة في  49لجريدة الرسمية عدد والمتمم، ا

يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملك العمومية الذي  521-92المرسوم التنفيذي رقم  -

   .91/92/2592المؤرخة في  91الجريدة الرسمية عدد  .والخاصة التابعة للدولة

تضمن إنشاء مجلس تنفيذي للولاية، الذي  52/52/2522المؤرخ  45-22ذي رقم المرسوم التنفي -

    .58/52/2522المؤرخة في  51الجريدة الرسمية عدد ،ويحدد مهامه وتنظيمه وسير 

 القرارات الوزارية : -8

الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الذي  98/51/2522القرار المؤرخ في  -

المؤرخة في  99الجريدة الرسمية عدد ، الداخلي النموذجي للمجلس التنفيذي للولايةيحــدد النظام 

52/95/2522. 

 الكتب ثانيا : 

 .2551الجزائر،  ،4ط ديوان المطبوعات الجامعية، ،محاضرات في المؤسسات الإدارية ،احمد محيو -

، الجزائر ،  5ط ،بغداديبربارة عبد الرحمن ، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،منشورات  -

2598. 

 9132، الجزائر، 2حسين مصطفى حسين ، الإدارة المحلية المقارنة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط -

. 

 . 2559علء الدين عش ي ، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري ، دار الهدى ، الجزائر ، -

 . 2592وزيع، الجزائر، عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، جسور للنشر والت -

 . 2598دار العلوم للنشر والتوزيع ،الجزائر،  ،محمد الصغير بعلي، الإدارة المحلية في الجزائر -



 بن دراح علي إبراهيم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

، ديوان 9192-9499البلدية  –محمد العربي سعودي، المؤسسات المركزية والمحلية في الجزائر الولاية  -

 .2559المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

 تالمقالا ثالثا : 

 الدولة نويري عبد العزيز ، المنازعة الإدارية في الجزائر ،دراسة تطبيقية ،الجزء الأول ، مجلة مجلس -

 .2553لسنة  53،العدد 

 الأحكام والقررات القضائية رابعا : 

مجلة مجلس الدولة ،عدد ، الغرفة الأولى ، 59/52/9111بتاريخ  951158رقم   مجلس الدولة قرار  -

59 ،2552 . 

مجلة مجلس الدولة، عدد ، الغرفة الثانية ،  95/52/2555بتاريخ  932951رقم   مجلس الدولة قرار   -

59 ،2552 . 

عدد  ،، مجلة مجلس الدولة، الغرفة الثانية  25/55/2555بتاريخ  551313رقم   مجلس الدولة قرار   -

54 ،2555  . 

 


